
 أنقــرة – أفـــاد مســـح أجرتـــه مبادرة 
المحامـــين الأتراك بـــأن المحاكـــم التركية 
حكمـــت على 266811 شـــخصًا بالســـجن 
بســـبب إدانتهم بالإرهاب بين عامي 2016 
و2020، فيمـــا تعتمـــد الحكومـــة التركية 
تعريفـــا غامضـــا للتهـــم الإرهابية يقول 
منتقدوه في الداخل والخارج بأنه يوظف 
بالأساس لتعقب المعارضين السياسيين.

الرســـمية  للإحصـــاءات  ووفقًـــا 
المســـحية، فإن المدعين العامـــين الأتراك 
قدمـــوا أكثر من 420 ألـــف تهمة بموجب 
المـــادة 314 (الاتهام بالعضوية في منظمة 
إرهابية) من قانون العقوبات التركي في 

السنوات الثماني الماضية.
وهي المادة القانونيـــة الكارثية التي 
طالما دعـــا الاتحاد الأوروبـــي تركيا إلى 
إعـــادة النظر فيها باتجاه إلغائها نهائيا 
لما فيهـــا من أبعاد تعســـفية، فيما يوجد 
في تركيا أكبر عدد من الســـجناء المدانين 
بجرائـــم تتعلـــق بالإرهـــاب وفـــق تقرير 

صادر عن مجلس أوروبا.
ويُظهـــر التقريـــر أن هنـــاك حاليًا ما 
مجموعه 30524 نزيلاً في الدول الأعضاء 
فـــي مجلـــس أوروبـــا محكـــوم عليهـــم 
بالإرهاب، ومن بينهم 29827 ســـجينًا في 

السجون التركية وحدها.
وتنـــص مبـــادرة المحامـــين على أن 
”المشـــكلة هي أن قانون العقوبات التركي 
لا يحتوي على تعريف لما يشكل تنظيمات 
مســـلحة وجماعات مســـلحة ولا جريمة 
العضوية“. كمـــا أن ”عدم وجود تعاريف 
ومعايير قانونية واضحـــة وصريحة لما 
يشـــكل منظمة إرهابية مسلحة وجريمة 
العضوية في التنظيم الإرهابي المســـلح 
يجعـــل هـــذه المـــواد عرضـــة للتطبيـــق 

التعسفي والانتهاكات“.
التركي،  العقوبـــات  قانون  وبموجب 
فإن الجرائم المنصـــوص عليها في المادة 
314 يعاقـــب عليها بالســـجن لمدة تتراوح 
بـــين ســـبع ســـنوات ونصف و22 ســـنة 

ونصف.
وتضيف المبادرة ”الصياغة الغامضة 
للأحـــكام الجنائية المتعلقـــة بأمن الدولة 
من  الفضفـــاض  وتفســـيرها  والإرهـــاب 
قبـــل القضـــاة والمدعين العامـــين الأتراك 
ولاســـيما  المنتقديـــن،  جميـــع  تجعـــل 
المحامين والمدافعين عن حقوق الإنســـان 
ضحيـــة  والسياســـيين،  والصحافيـــين 

محتملة للمضايقات القضائية.
وقالـــت المبادرة إن هـــذه المنطقة غير 
الواضحـــة بموجـــب قانـــون العقوبـــات 
قبـــل  مـــن  بكثافـــة  تســـتخدم  التركـــي 
بالمعارضين  للإيقـــاع  التركية  الحكومـــة 
وإدانتهم. كما تســـتخدم تركيا الصياغة 
الغامضة لتشـــريع مكافحـــة الإرهاب في 

دبلوماسيتها بشأن الرهائن.
ويشير مراقبون إلى أن حجم الموارد 
الحكومية المخصصة للقضاء على حرية 
التعبيـــر تحت غطـــاء مكافحـــة الإرهاب 
مذهل، حيـــث حاكمت تركيا 785 أكاديميًا 

بتهمة نشر دعاية إرهابية لمجرد توقيعهم 
خطابًا مفتوحًا يروج للســـلام في جنوب 

شرق البلاد في عام 2016.
ومنذ ذلـــك الحين، تم فصـــل حوالي 
6000 أكاديمـــي من وظائفهـــم بإجراءات 
موجـــزة كجزء مـــن حملة تطهير أوســـع 
للمهنيـــين. وفي هذا العام، اعتقلت تركيا 
أكثـــر مـــن 560 طالبًـــا بســـبب التظاهر 
الســـلمي ضد تعيـــين أردوغـــان لرئيس 
الجامعـــة الموالي للحكومة، والذي لم يتم 
انتخابه ولم يستوف المعايير الأكاديمية، 

في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول.
وفـــي الســـنوات الخمـــس الماضية، 
صنفت تركيا باستمرار ضمن أسوأ دول 
العالـــم التي تســـجن الصحافيين، حيث 
ســـجنت أكثر مـــن 200 مـــن الصحافيين 
والعاملـــين في مجال الإعلام بتهم تتعلق 

بالإرهاب أو ”إهانة الرئيس“.
وبحلـــول نهايـــة عـــام 2020، وهـــو 
العـــام الذي ســـجل فيه عدد قياســـي من 
الصحافيين المسجونين في جميع أنحاء 
العالم، أفـــادت هيومن رايتس ووتش أن 
مـــا يقرب من 87 صحافيًا وإعلاميًا تركيًا 
كانوا رهن الاحتجاز الســـابق للمحاكمة 
أو يقضون أحكامًا بتهمة الإرهاب بسبب 

عملهم الصحفي.

ووفقًا لتقرير مراقبة وســـائل الإعلام 
الســـنوي لجمعية الصحافيـــين التركية، 
يُحاكم واحد من كل ســـتة صحافيين في 
تركيا. ومنذ عام 2016، تم إغلاق ما لا يقل 

عن 160 منفذًا إعلاميًا.
ويعتبر هـــؤلاء أن الضغـــط من أجل 
إطلاق ســـراح الســـجناء السياسيين في 
طليعة النضال من أجل الحرية في تركيا.
وفـــي وقـــت ســـابق، أطلـــق الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان خطـــة 
عمـــل جديـــدة قال إنهـــا تســـتهدف رفع 
معاييـــر حقوق الإنســـان فـــي البلاد، إلا 
أن المعارضـــة ودوائر غربية شـــككت في 
مصداقيتها وقالت إنها سياسية بامتياز 
مـــن أجـــل امتصـــاص غضـــب الداخـــل 

والخارج.
وتأتـــي الخطوة التركية في وقت دعا 
فيه الكونغـــرس الأميركـــي الرئيس جو 
بايدن إلى إعـــادة تقييم علاقات الولايات 
علـــى  ومحاســـبتها  بتركيـــا  المتحـــدة 

انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وأصـــدر أكثـــر مـــن 170 عضـــوا في 
الكونغرس رســـالة تحث وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن على محاســـبة 
تركيا علـــى ”انتهاكها الجســـيم لحقوق 

الإنسان“ و“تراجعها الديمقراطي“.

 رومــا – وصف بابا الفاتيكان فرنسيس 
يحـــاول  الـــذي  المتوســـط  البحـــر  الأول 
اللاجئـــون والمهاجرون البائســـون عبوره 
باستمرار أملا في حياة أفضل، بأنه ”أكبر 

مقبرة في أوروبا“.
وأدلـــى البابا فرنســـيس الـــذي يلفت 
الانتباه بشـــكل متكرر إلى محنة اللاجئين 
بهذه التعليقات أمام الحضور في ســـاحة 

القديس بطرس في الفاتيكان الأحد.
وتحدث البابا عن نصب تذكاري جديد 
أقيـــم فـــي مدينة صقليـــة التي فقـــد قبالة 
ساحلها العديد من المهاجرين في عام 2015 
عندما غرق القارب الذي كانوا يستقلونه.

الحطام  الإيطالية  البحرية  وانتشـــلت 
بعد عام، وهو الآن يســـتخدم لإحياء ذكرى 

الموتى.
وقـــال بابا الفاتيكان رئيس الكنيســـة 
الكاثوليكية ”أتمنى أن يســـتمر هذا الرمز 
للعديد من المآســـي في البحر المتوسط في 

إيقاظ ضمير الجميع“.
ويقبل المهاجرون مـــرارا وتكرارا على 
العبور في قوارب صغيرة وغير مســـتقرة 
بشـــكل محفوف بالمخاطر إلـــى أوروبا من 
شـــمال أفريقيا. وغالبا ما تكـــون الوجهة 

المقصودة هي إيطاليا.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة لقي أكثر 
مـــن 670 مهاجرا حتفهم بالفعل في وســـط 

البحر المتوسط هذا العام.

 تورونتــو ( كنــدا) – فتـــح مقتـــل عائلة 
مسلمة دهســـا بصورة متعمدة في جريمة 
وصفها رئيـــس الوزراء جاســـتين ترودو 
بأنهـــا إرهابيـــة ملف الإســـلاموفوبيا في 
كندا، حيث أقـــر البرلمان بالإجماع مقترحا 
لعقد قمة لمكافحة رهاب المســـلمين في بلد 
متنوع الأعـــراق بدأ اليمـــين المتطرف فيه 
يتنامى، ما يمثل خطرا على السلم والأمن 

الاجتماعيين.
ويهـــدف البرلمـــان الكندي مـــن خلال 
قراره مناقشة الهجمات والتدابير المعادية 
للإسلام المتزايدة في البلاد خلال السنوات 

الأخيرة والسبل الكفيلة بمواجهتها.
السياســـية  الأحزاب  جميـــع  ووافقت 
بالبرلمان الكندي على المقترح الذي تقدمت 
بـــه النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد 
المعارض ليندسي ماتيســـين والذي يدعو 

لعقد القمة قبل يوليو المقبل.
والأحد الماضي تعرضت عائلة مسلمة 
مـــن أصول باكســـتانية للدهـــس عمدا في 
مدينـــة لنـــدن بمقاطعة أونتاريـــو الكندية 
ما أســـفر عن مقتـــل 4 مـــن أفرادها تحت 
عجلات شـــاحنة السائق ناثانيال فيلتمان 

(20 عاما).

وأكدت الشـــرطة الكندية أن الضحايا 
امرأتـــان تبلغان من العمـــر 74 و44 عاما، 
ورجـــل يبلغ 46 عاما وفتـــاة تبلغ 15 عامًا، 
فيما نجا فرد واحد من الأسرة وهو صبي 

يبلغ 9 سنوات.
وقالـــت النائبة ماتيســـين إن ”أســـرة 
مســـلمة خرجت في نزهة كما تفعل العديد 
مـــن العائـــلات والأشـــخاص، إلا أنهـــا لم 
تتمكـــن مـــن العودة إلـــى منزلها بســـبب 

الكراهية“.
وأضافت ”يجب ألا يشـــعر أي شخص 
بعـــدم الأمان داخل الحـــي والمجتمع الذي 

ينتمي إليه، وعلـــى الحكومة القيام بأكثر 
من المشاركة بكلمات عزاء“.

وأشـــارت ماتيســـين إلـــى أن جميـــع 
مـــن  بشـــدة  ”تتأثـــر  الكنديـــة  المناطـــق 
الإســـلاموفوبيا“ داعية جميع السياسيين 
على جميع مســـتويات الحكومـــة لتغيير 
سياساتهم بشكل عاجل لـ“منع هجوم آخر 
يســـتهدف المســـلمين الكنديين“. كما دعت 
إلى حـــل عاجل لقضيـــة ”التفوق الأبيض 

والتطرف اليميني“ في كندا.
وأعـــادت عمليـــة الدهس هـــذه إحياء 
الذكريـــات المؤلمـــة للهجوم المســـلّح الذي 
استهدف في مطلع 2017 مصلّين في مسجد 
في كيبيك، كما أعاد الهجوم الذي شـــهدته 
المدينة الصغيرة إلى ذاكرة الكنديين عملية 
الدهـــس التـــي نفّذها شـــخص بواســـطة 
شـــاحنة صغيرة أيضاً في أبريل عام 2018 

في تورونتو قتل خلالها 10 أشخاص.
وقالت ماتيســـين إن ”المســـلمين عانوا 
مـــن الكراهيـــة ، لا ينبغي أن يكـــون الأمر 
على هـــذا النحو، والآن تقع مهمة حل هذه 

المشكلة على عاتق الحكومة“.
وأكدت أن ”قمة العمل الوطني لمكافحة 
مضيفة  بدايـــة،  مجـــرد  الإســـلاموفوبيا“ 
”أمامنـــا طريـــق طويـــل لنقطعـــه، لكننـــا 
سنواصل مكافحة الإسلاموفوبيا، وجميع 
أشـــكال العنصرية والتمييز حتى يشـــعر 

الكنديون بالأمان داخل مجتمعاتهم“.
ونبّـــه مجلس المســـلمين الكنديين إلى 
أنّـــه ”منذ إطلاق النار على مســـجد كيبيك 
في يناير 2017، تزايـــدت جرائم الكراهية“ 
في كندا، مطالباً بتشديد القوانين من أجل 

”تجريم الإسلاموفوبيا“.

ولكـــن هذه الأحـــداث لم تكـــن مفاجئة 
للباحث جيمـــس إليس المرتبط بالشـــبكة 
الكندية لبحوث الإرهاب والأمن والمجتمع، 
حيـــث قـــال ”يبدو القلـــق على المســـتوى 
القومـــي مـــن التطـــرف اليمينـــي أقل من 
الأشكال الأخرى، وهذه رفاهية لا تستطيع 
كندا تحملهـــا. فكل المؤشـــرات تؤكد بعث 
اليمـــين المتطـــرف والإرهـــاب فـــي العالم 
الغربي، وليس هناك ســـبب خاص يحول 

دون وصول ذلك إلى كندا“.
وأكـــد أن تصاعـــد النعـــرة المعاديـــة 
للهجـــرة في الولايـــات المتحـــدة وأوروبا 
فـــي الشـــهور الأخيرة شـــجعت المتطرفين 
اليمينيـــين فـــي كنـــدا، وهم أولئـــك الذين 
يظهرون تأييدا لعدم المساواة على أساس 
عنصـــري أو عرقـــي ويؤمنـــون بالقومية 
لتحقيق  الراديكالية  وبالوســـائل  العرقية 

أهدافهم السياسية.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى وجـــود 100 
جماعـــة يمينية متطرفة على الأقل نشـــطة 
في كندا في الســـنوات الأخيرة، وتتراوح 
مـــا بين خلايا صغيرة وكبيـــرة وهي أكثر 
تنظيما، ويعتقد أنهـــا تميل لأن تكون أقل 
عنفا مـــن نظيراتها فـــي الولايات المتحدة 

وأوروبا.
وتنشـــط هـــذه الجماعات حـــول كبيك 
وغربـــي أونتاريـــو وألبرتـــا وكولومبيـــا 
البريطانيـــة. وتتجه جرائـــم الكراهية في 
كندا صوب المســـلمين واليهـــود والأقليات 

الملحوظة والسكان الأصليين.
وبهدف نشر أفكارها الخطيرة وتجنيد 
أعضـــاء جـــدد والتحريـــض علـــى العنف 
والكراهية أو الحصول على أسلحة، تتجه 

هذه الحركات بشـــكل متزايد إلى وســـائل 
التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات 

عبر الإنترنت.
ويـــرى المراقبون أن الانفتاح الواســـع 
على شبكة الإنترنت قد مكنها من الوصول 
إلى جمهور أوســـع والتغلغل بشكل أفضل 
والاقتصاديـــة  السياســـية  الدوائـــر  فـــي 
منحهـــا  إلـــى  بالإضافـــة  والاجتماعيـــة، 
الفرصـــة لتكييف وتنويع اســـتراتيجيتها 

في العنف.
وكانــــت المخابرات الكنديــــة قد أعربت 
في تقرير عن مخاوفها بشأن ”أولئك الذين 
يسعون إلى دعم أو إثارة العنف العنصري 
أو الإثني القومــــي أو المناهض للحكومة“. 
وبالإضافــــة إلــــى بحــــث كيفيــــة التعامــــل 
مــــع التهديد المتزايــــد للتطــــرف اليميني، 
يدرس مســــؤولو الأمــــن الكنديــــون أيضًا 
أفضل الســــبل لتعريف الظاهرة وشرحها 

للجمهور.
وفي يونيو 2019 أعلنت وزارة السلامة 
العامـــة الكندية عن وضـــع مجموعة ”بلاد 
وهي شـــبكة دوليـــة للنازيين  أنـــد هونر“ 
الجدد على قائمة الكيانات الإرهابية، حيث 
بـــات أعضاؤها معرضـــين لخطر مواجهة 

تهم جنائية.
ورغم حـــرص الحكومـــة الكندية على 
مكافحـــة جرائـــم الكراهيـــة والعنصرية، 
تبدو المقاربات الاســـتخباراتية والزجرية 
لوحدهـــا غيـــر كافية في مواجهـــة ظاهرة 
بالاجتماعـــي  النفســـي  فيهـــا  يتداخـــل 
والاقتصـــادي، فهل تتبع كندا خلافا للدول 
الأوروبيـــة مقاربة تجعل الحلـــول الأمنية 

آخر سلم الأولويات؟

 مدريــد – احتـــج عشـــرات الآلاف من 
الإســـبان فـــي مدريد الأحـــد على خطط 
الحكومـــة الراميـــة إلـــى العفـــو عن 12 
سياســـيا من كتالونيـــا أدينوا بمحاولة 
انفصـــال الإقليـــم فـــي عـــام 2017، وهي 
خطـــوة يعتبرهـــا المتظاهـــرون تهديدا 

للوحدة الوطنية.
الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  وأعطـــت 
الإســـباني كارمـــن كالفو أوضـــح دلالة 
حتى الآن علـــى أن العفو عن انفصاليي 
كتالونيا بات ”قريبـــا“، وذلك في مقابلة 

نشـــرتها صحيفـــة لافانجوارديا الأحد، 
غير أن هذه المســـألة تسببت في انقسام 

شديد بين الإسبان.
ويعارض نحو 63 في المئة من الإسبان 
منـــح هذا العفو بينمـــا يؤيده حوالي 25 
فـــي المئـــة، في حـــين عبر نحو ســـتة في 
المئـــة عن عدم اكتراثهـــم بهذا الأمر، وفقا 
لاســـتطلاع نشـــره موقع صحيفة نيوس 

دياريو الإسبانية على الإنترنت.
مـــن  معارضـــون  نـــواب  وانضـــم 
حـــزب الشـــعب المحافظ وحـــزب فوكس 

اليمينـــي المتطـــرف وحـــزب المواطنـــين 
(ثيودادانوس) الوســـطي إلـــى التجمع 
بوســـط  كولـــون  بـــلازا  ســـاحة  فـــي 

مدريد.
وردا على ســـؤال حـــول الموعد الذي 
ربما توافق فيه حكومة يســـار الوســـط 
الإســـبانية علـــى العفـــو، قالـــت كالفو 
لصحيفـــة لافانجوارديـــا ”قريبـــا، هـــم 
قريبـــون مـــن ذلـــك. بعد وصـــول تقرير 
المحكمة العليا، سنتخذ الإجراء المناسب 

على الفور“.
وســـبق أن تجمّـــع في المكان نفســـه 
عشرات الآلاف من الأشخاص من اليمين 
في فبرايـــر 2019، لمطالبة رئيس الوزراء 
بيدرو سانشيز بالاستقالة، متهمين إياه 
بأنـــه ”خان“ إســـبانيا عندما تحاور مع 

الانفصاليين الكاتالونيين.
وفـــي حـــين يثير هـــذا العفـــو الذي 
قد يُصـــادق عليه رســـميا قبـــل العطلة 
الصيفيـــة، جـــدلا كبيـــرا، يقـــول رئيس 
الوزراء إنه خطوة تهدئة في إطار حوار 
يهـــدف للتوصل إلى مخـــرج للأزمة في 

كاتالونيا.
وقال سانشـــيز الأربعاء خلال زيارة 
إلـــى الأرجنتـــين ”أتفهـــم أن تكون هناك 
اعتراضـــات لـــدى مواطنـــين (…) عندما 
يفكرون بما حصل عام 2017. لكنني أطلب 
منهم (…) التفهم والتسامح لأن التحدي 

المطروح أمامنا، أي التعايش، يســـتحق 
العناء“.

لكن المعارضـــة اليمينية تتهم رئيس 
الوزراء الاشـــتراكي بتقديم تنازل جديد 
للانفصاليين الكاتالونيين، الذين تعتمد 
عليهـــم جزئيـــا حكومتـــه التـــي تحظى 

بأقلية في البرلمان الإسباني.

ويـــرى زعيم الحزب الشـــعبي بابلو 
كاســـادو أن العفـــو المزمـــع هـــو ”خطأ 
تاريخي لا يحلّ شـــيئا سوى إنقاذ حياة 

الحكومة“.
وأعلنت المحكمـــة العليا التي أدانت 
القـــادة الانفصاليـــين الاثني عشـــر في 
أكتوبـــر 2019، أنهـــا تعـــارض ”أي عفو 
جزئي أو كلي“ في تقرير غير ملزم أُرسل 
للســـلطة التنفيذية مؤخرا، مبررة رأيها 
بـــأن المدُانين لـــم يُظهروا أدنى ”إشـــارة 

توبة“.
ومعظم المدُانين أعضاء ســـابقون في 
الحكومـــة الإقليمية الانفصالية برئاســـة 
كارليس بودجيمون. وأدين الانفصاليون 

الـ12 لدورهم في تنظيم اســـتفتاء لتقرير 
المصيـــر في الأول من أكتوبـــر 2017، رغم 
أن القضـــاء حظره، وأعقبـــه بعد بضعة 
أسابيع إعلان الاستقلال من جانب واحد.

ومن بين هؤلاء الانفصاليين، يمضي 
تســـعة أحكاما بالســـجن تتراوح بين 9 
و13 عامـــا بينهـــم أوريـــول جونكيراس 
زعيـــم حـــزب اليســـار الجمهـــوري في 
للحكومة  الرئيســـي  الحليف  كاتالونيا، 

الإسبانية في البرلمان.
وفي رســـالة مفتوحة نُشرت الاثنين 
الماضـــي، قام هـــذا الأخيـــر بخطوة في 
اتجاه رئيس الـــوزراء معربا عن تأييده 
لإصدار عفو، بينما يطالب الانفصاليون 
بعفو عام مع إســـقاط الإدانـــة، ومنتقدا 
البعد الأحادي لمحاولـــة الانفصال التي 

كان أحد منفّذيها.
وفي المقابل، لا تزال الشريحة الأكثر 
تطرفا من الحركة الانفصالية التي تضمّ 
حـــزب بودجيمون الذي فـــرّ إلى بلجيكا 

عام 2017، تؤيد المسار الأحادي.
الحـــوار  اســـتئناف  ويُفتـــرض 
الرســـمي قريبا بين الحكومة الإسبانية 
والحكومة الإقليميـــة الكاتالونية، الذي 
بـــدأ مطلع العـــام 2020 مقابل دعم حزب 
اليســـار الجمهوري إعادة سانشيز إلى 
الحكـــم إلا أنه عُلّق بســـبب أزمـــة وباء 

كوفيد.

الإثنين 2021/06/14 
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لســــــنوات عديدة ظلت كندا محصنة 
ــــــم الكراهية والعنصرية،  ضد جرائ
فــــــي  ــــــة  الاجتماعي الســــــلم  أن  إلا 
ــــــلاد باتت مهــــــددة مع تشــــــكل  الب
ــــــرة للمهاجرين الذين  مجتمعات كبي
تعــــــول عليهم الحكومــــــات المتعاقبة 
النقص  وتعويض  بالاقتصاد  للدفع 
الكبير فــــــي اليد العاملة، بينما ترى 
فيهم شبكات اليمين المتطرف هدفا 

سياسيا واجتماعيا.
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ّ
تهمة الإرهاب تتصي

المعارضين السياسيين 

في تركيا

البابا: المتوسط 

مقبرة أوروبا

مقتل عائلة مسلمة دهسا في كندا 

يفتح ملف الإسلاموفوبيا
البرلمان الكندي يقر عقد قمة لتدارس سبل مكافحة رهاب المسلمين

هبة كندية لحماية السلم الإجتماعي 

كاتالونيا قضية خلافية على الدوام  

العفو عن انفصاليين كاتالونيين يثير جدلا في إسبانيا

بابلو كاسادو

ي

العفو المزمع هو 

 
ّ

خطأ تاريخي لا يحل

شيئا

التقديرات تشير إلى 

وجود 100 جماعة يمينية 

متطرفة على الأقل نشطة 

في السنوات الأخيرة في 

أنحاء كندا 

266811
أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب في 

تركيا بين عامي 2016 و2020  

رغم الانتقادات الداخلية والخارجية 


